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  ملخص:
ان مفھوم الأمن القانوني من المفاھیم التي اختلف الفقھ الدستوري وغیره، في ایراد 
تعریف جامع مانع لھُ، فضلاً عن أنھ یعتبر من المصطلحات الواردة في دساتیر بعض 

ر)، والتي جعلت منھ ذي قیمة دستوریة الدول كـ(اسبانیة والبرازیل والبرتغال والاكوادو
وان كانا لم  ٢٠١٤ومصر لعام  ٢٠٠٥في حین نجد دساتیر دول اخرى كالعراق لعام 

ینصا صراحة على ھذا المصطلح إلاّ أنھ وبالرغم من ذلك ذھب بعض الفقھ إلى القول 
) القانونمستنبط من المبدأ الدستوري (سیادة القانون أو دولة بأنّ مبدأ الأمن القانوني 

الوارد في اغلب الدساتیر، ومع ذلك یلاحظ بأنّ ھذین الدستورین قد تطرقا لبعض صور 
مبدأ الأمن القانوني المتمثلة بـ(عدم رجعیة القوانین، احترام الحقوق المكتسبة، التوقع 
المشروع، تقیید الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستوریة)، كما ان القضاء الدستوري كان لھُ 

ي اضفاء القیمة الدستوریة لبعض ھذه الصور، إلاّ اننا نجد أنّ المحكمة الاتحادیة دور ف
العلیا في العراق قد خطت لھا طریقاً متناقضاً في بعض أحكامھا وفي احیان اخرى لم 
تراعِ مبدأ الأمن القانوني واستقرار المراكز القانونیة للافراد في شأن العدید من 

  ى الحكم بعدم اھلیتھا الدستوریة.النصوص التشریعیة التي جر
The concept of legal security is one of the concepts that the 

constitutional jurisprudence vary to find a comprehenensve preeventable 
deffintion in addition to that it is considered one of the terms mentioned 
in the constitutions of some countries such as (Spain, Brazil, Portugal and 
Ecuador), which made it of constitutional value while we find the 
constitutions of other countries Like Iraq 2005 and Egypt  2014, although 
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they did not explicitly stipulate this term but despite this some 
jurisprudence went to say that the principle of legal security is deduced 
from the constitutional principle (the sovereignty of the law or the state 
of the law) contained in most constitutions, however it is noted that these 
two constitutions They touched on some pictures of the legal security 
represented by (non-retroactivity of laws, respect for acquired rights, 
legitimate expectation, restriction of the retroactive effect of ruling 
unconstitutional), and the constitutional judiciary had a role in giving 
constitutional value to some of these images, but we find that the Federal 
Supreme Court in Iraq has planned for it A contradictory path in some of 
its provisions and at other times  it did not take into account the principle 
of legal security and the stability of the legal centers of individuals in the 
matter of many legislative texts that were judged incompetent 
constitutional. 

القیمة الدستوریة، الأمن القانوني، الحقوق المكتسبة، رجعیة القوانین، الكلمات المفتاحیة: 
  ري.التوقع    المشروع، القضاء الدستو

Keyworads: Constitutional value, Legal security, Acquired 
rights, Retroactive laws, legitimate expectation, The constitutional 
judiciary. 

  المقدمة:
لا یخفى على احد بان لكل قانون غرض معین ومعلوم، فإن الغرض الأساسي 

رھا من العلاقات أكثر امناً واستقراراً، لكل قانون ھو جعل العلاقات الاجتماعیة وغی
  بحسبان ان القانون وسیلة متحكمة في خلق المراكز القانونیة وتحدیثھا والغائھا.

كما تُعدُّ الثقة في القوانین واحترام الدولة والافراد لھا ضروریان لارساء قواعد 
معرفة ما لھ الدیمقراطیة بشكلھا الصحیح، لذلك یجب أن یكون كل مواطن قادراً على 

من حقوق وما علیھ من التزامات، ومن ھنا نجد ان فكرة الأمن القانوني مستمدة من 
الحق الطبیعي للانسان في الأمن والطمأنینة، بمعنى ان كل فرد لھُ الحق في إستقرار 
القاعدة القانونیة وان یكون في مأمن من التعدیلات المباغتھ أو المفاجئة التي یمكنھا أنّ 

لى ذلك الاستقرار، لذا فان الأمن القانوني لھ مفاھیم متعددة ومتنوعة منھا ما تؤثر ع
  یتعلق بالحقوق المكتسبة، وكذلك بالتوقع المشروع، وعدم رجعیة القوانین وغیرھا.

یقوم علیھا بناء علاوة على ذلك تعتبر فكرة الامن القانوني من اھم الأسس التي 
السلطات العامة جمیعاً للقانون، كما یعتبر الامن الدولة القانونیة والتي تخضع فیھا 

  القانوني واحد من أھم الغایات التي یھدف القانون الى تحقیقھا.
إن فكرة الامن القانوني لھا تطبیقات عدیدة، اھمھا وضوح القواعد القانونیة، 
وضرورة علم المخاطبین بھا بیسر وسھولة، وضمان الثبات النسبي لھذه القاعدة، 
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رار المراكز القانونیة للأفراد، لذا فان من مسؤولیة سلطات الدولة الثلاث وإستق
  (التشریعیة، والتنفیذیة، والقضائیة) تحقیق ھذه الفكرة بما یتلائم واختصاصاتھا.

 -"القیمة الدستوریة لمبدأ الأمن القانوني وبما ان موضوع بحثنا یتعلق بـ
، جرى تقسیم " -قي والمصري دراسة مقارنة في ضوء النظام الدستوري العرا
  البحث وفق المقتضیات المنطقیة على النحو الأتي:

 .المبحث الاول: مفھوم الأمن القانوني، وصوره 
 .المطلب الأول: مفھوم الأمن القانوني 
 .المطلب الثاني: صور الأمن القانوني  

 .المبحث الثاني: موقف الدساتیر المقارنة من مبدأ الأمن القانوني  
 ٢٠١٤لأول: موقف دستور جمھوریة مصر العربیة لعام المطلب ا. 
  ٢٠٠٥المطلب الثاني: موقف دستور جمھوریة العراق لعام. 

 .المبحث الثالث: موقف القضاء الدستوري من مبدأ الأمن القانوني  
  المطلب الأول: دور المحكمة الدستوریة العلیا المصریة في تكریس

 مبدأ الأمن القانوني.
  :دور المحكمة الاتحادیة العلیا العراقیة في تكریس مبدأ المطلب الثاني

 الأمن القانوني.
  مفھوم الأمن القانوني وصوره: المبحث الأول

بما أن الأمن القانوني كمفھوم لھ عدد من المبادئ أو العناصر، إلى جانب وجود العدید 
الاول منھ  من المفاھیم المشابھة لھُ، سنقوم بتوزیع ھذا المبحث على مطلبین،  نخصص

لبیان تعریف الأمن القانوني، ونخصص المطلب الثاني لبیان صور الامن القانوني، 
  وعلى الترتیب الآتي:

  تعریف الأمن القانوني : المطلب الأول
اورد القرآن الكریم العدید من الآیات القرانیة التي تشیر إلى مفھوم "الأمن" نذكر البعض 

وَكَیْفَ أَخَافُ مَا مفھوم، حیث جاء في قولھُ تعالى ﴿منھا على سبیل الاستدلال لھذا ال
یْنِ أَحَقُّ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّھِ مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِھِ عَلَیْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِیقَ

اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا  وقولھ تبارك اسمھ ﴿وَعَدَ ،)١(بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
 الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّھُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِھِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَھُمْ دِینَھُمُ

ونَنِي لَا یُشْرِكُونَ بِي شَیْئًا وَمَن الَّذِي ارْتَضَىٰ لَھُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّھُم مِّن بَعْدِ خَوْفِھِمْ أَمْنًا یَعْبُدُ
الَّذِي أَطْعَمَھُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَھُم وقولھ جل جلالھ  ﴿ )٢(كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ ھُمُ الْفَاسِقُون﴾

  .)٣(مِّنْ خَوْفٍ﴾

                                                
  ).٨١سورة الأنعام، آیة رقم ( (١) 
  ).٥٥سورة النور، آیة رقم ( (٢) 
  ).٤سورة قریش، آیة رقم ( (٣) 
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 –فإن "الأمن" ھو ضد الخوف، والأمنة نقیض الخیانة، والرجل الأمَنة  اما في اللغة،
الذي یُصدق كل ما یسمعھ ولا یكذب بشيء، ویطمئن إلى كل الناس ویثق  –تح المیم بف

  .)١(بھم
تاذنا الدكتور مازن لیلو راضي، الأمن القانوني ، فقد عرّف اساما في الفقھ القانوني

بأنھ: "الإجراءات التي تتخذھا السلطات العامة بھدف تحقیق التوازن بین ثبات ووضوح 
القواعد القانونیة السائدة في وقت معین بما یحقق الثقة والطمأنینة  وسھولة الوصول الى

  .)٢(لدى المواطنین بھا وبین التطور والتغییر الطبیعي لھا"
وعرّفھ فقھاء القانون المصري بإنھُ "ضرورة التزام السلطات العامة بتحقیق قدر من 

راكز القانونیة المختلفة الثبات النسبي للعلاقات القانونیة وحد أدنى من الاستقرار للم
بھدف إشاعة الأمن والطمأنینة بین أطراف العلاقات القانونیة، بحیث یتمكن الأشخاص 
من التصرف باطمئنان على ھدي من القواعد والأنظمة القانونیة القائمة وقت قیامھا 
بإعمالھا وترتیب أوضاعھا على ضوء منھا، دون التعرض لمفاجآت أو تصرفات 

الطمأنینة أو العصف   عن السلطات العامة یكون من شأنھا زعزعة ھذه مباغتة صادرة
  . )٣(بھذا الاستقرار"

تعریفھ الى اساس الیقین القانوني، حیث ذھب إلى أنھ "تتطلب  ،)٤(واسند جانب من الفقھ
سیادة القانون التي تسمو في الدولة القانونیة أن یتحقق الاستقرار في تطبیق القواعد 

ما یتعلق باحترام الحقوق والحریات، فلا معنى لسیادة القانون مالم یتحقق القانونیة فی
الشعور بھذا الاستقرار لدى المخاطبین بالقانون بأعتبار أن تنظیم العلاقات القانونیة من 
وظائف القانون، فاھتزاز الاستقرار في العلاقات القانونیة یؤدي بالتبعیة الى اھتزاز 

 Sécuritéخاطبین بھ، ولھذا كان الأمن القانوني صور القانون في أعین الم
juridique ."أحد العناصر الاساسیة في دولة القانون  

اما الفقھ الفرنسي فقد ذھب الى تعریفھ بانھ "ذلك المبدأ الذي یتضمن طائفتین من القواعد 
ھذا أولھما: القواعد التي تكفل استقرار المراكز القانونیة أو الثبات النسبي واستقرار 

المراكز من حیث الوقت أو الزمان، وثانیھما: القواعد القانونیة المتعلقة بوضوح وتحدید 
                                                

، ص ١٩٩٩ینظر: ابن منظور، لسان العرب، تحقیق عبد االله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، مصر،  (١) 
١٤١-١٤٠.  

اضرات استاذنا الدكتور مازن لیلو راضي التي القیت على طلبة الدكتوراه في اختصاص القانون العام من مح (٢) 
. كذلك ینظر مؤلف سیادتھ، دور المحكمة الأوربیة ٣/١٠/٢٠١٨في كلیة الحقوق/ جامعة النھرین بتاریخ 

، ٢٠١٨، ١لتوزیع، طلحقوق الإنسان في تطویر مبادئ القضاء الإداري، دار المسلة للطباعة والنشر وا
  .١٧ص

ینظر: د. یسري محمد العصار، دور الاعتبارات العملیة في القضاء الدستوري (دراسة مقارنة)، دار النھضة  (٣) 
وما بعدھا، و د. أحمد عبد الظاھر، مبدأ الأمن القانوني كقیمة دستوریة، مقال  ٢٤٥، ص ١٩٩٩العربیة، 

تاریخ  http://kenanaonline.com/users/law/posts/103659منشور على شبكة المعلومات الدولیة: 
  .٦/١/٢٠٢٠الزیارة 

. متوافر على ٨٣، ص ٢٠٠٢، ٢ینظر: د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، ط  (٤) 
  شبكة الانترنیت:

http://www.ao-academy.org/docs/qanoun_jinai_dostouri04082010.pdfتاریخ الزیارة ٢٠٢٠/١/٦  
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القواعد القانونیة وقرارات السلطات العامة، مما یعني توافر الجودة في ھذه القواعد 
وغني عن البیان بأن التعریف المذكور یُعدُّ قاصراً عن الإحاطة بكامل  ،)١(والقرارات

الأمن القانوني؛ لاقتصاره على بیان عناصر المبدأ دون بیان مفھوم أصل مفھوم مبدأ 
  المبدأ.

في حین یُشیر البعض الى صعوبة وضع تعریف محدد لمبدأ الأمن القانوني، لما ینطوي 
على غموض واتساع في مدلولاتھ مما یؤدي الى استخلاص العدید من المعاني والمفاھیم 

  .)٢(لھذا المصطلح
بعض التعریفات سالفة الذكر نجد ان البعض من ھذه التعریفات رغم ومن استقراء 

انطوائھا على عناصر مبدأ الأمن القانوني، إلإّ أنھا قد خلطت بین الغایة التي تبتغیھا 
السلطات العامة من خلال الإجراءات وھي تحقیق مبدأ الأمن القانوني، وبین المبدأ 

  ق الغایة ولیست الغایة في نفسھا.نفسھ، ومعلوم بأن الإجراءات وسیلة لتحقی
ویمكن تعریف المقصود بـ(مبدأ الأمن القانوني) تحقیق قدر من الثبات النسبي للعلاقات 
القانونیة، وحد ادنى من الأستقرار للمراكز القانونیة المختلفة، بھدف إشاعة الأمن 

اص فیھ والطمأنینة بین أطراف العلاقات القانونیة، على النحو الذي یملك الأشخ
التصرف باطمئنان على ھدي من التشریعات القانونیة القائمة دون التعرض لمفاجآت او 

الطمأنینة او   تصرفات مُباغتة صادرة عن السلطات العامة یكون من شأنھا زعزعة ھذه
  العصف بھذا الأستقرار.

   صور الأمن القانوني: المطلب الثاني
لة بعدم رجعیة القوانین، واحترام الحقوق لفكرة الأمن القانوني صور اربعة متمثإن 

المكتسبة، وتوقع القاعدة القانونیة أو "التوقع المشروع"، واخیراً تقیید الأثر الرجعي 
للحكم بعدم دستوریة القوانین، لذلك سوف نتاول جمیع الصورة بنحو تفصیلي وعلى 

  النحو الآتي:
  أولاً: عدم رجعیة القوانین

القوانین للماضي أحد المبادئ الاساسیة التي یقتضي على المشرِّع  یُعدُّ مَبْدأ عدم رجعیة
مراعاتھا عند وضعھ للقانون متوخیاً في ذلك الاوضاع والمراكز القانونیة التي استقرت 

  في ظل نِظام قانوني سابق وإلاّ فان الأمر یؤدي الى المساس بالأمن القانوني.

                                                
 (١) Fromont, le princépe de securite juridique, A.J.D.A., 1996, P. 178. 

عѧѧن د.محمѧѧد محمѧѧد عبѧѧد اللطیѧѧف، مبѧѧدأ الأمѧѧْن القѧѧانوني، مجلѧѧة البحѧѧوث القانونیѧѧة والأقتصѧѧادیة، جماعѧѧة             نقѧѧلاً
     .٨٩، ص ٢٠٠٤المنصورة/ كُلیة الحقوق، العدد السادس والثلاثون، اكتوبر 

ار ینظر: د. رجب محمود طاجن، ملامح عدم الرجعیة في القضاءین الدستوري والإداري (دراسة مقارنة)، د (٢) 
. و جابر ٨٨. و د.محمد محمد عبد اللطیف، المصدر السابق، ص ١٤٣، ص٢٠١١، ١النھضة العربیة، ط

صالح، اثر فعلیة القاعدة الدستوریة في تكریس الأمن القانوني قراءة في الفقھ القانوني والفقھ الأسلامي، بحث  
، ٤٨، ص ٢٠١٨ھـ/ دیسمبر ١٤٤٠ل ) ربیع الاو٢)، ع (٤منشور في مجلة الدراسات الفقھیة والقضائیة م (

  ٦/١/٢٠٢٠تاریخ الزیارة  .cerist.dz/en/article/73120https://www.asjpمتوافر على الانترنیت: 
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  )٢٩٦( ٢٠٢١لسنة  لاولكانون ا) ٤) العدد (٢٣(الد 

على استبدال قانون جدید محل قانون قدیم لذلك قیل بان المشرِّع عندما یرید أو یقدم 
یتعین علیھ ان ینظم مجال تطبیقھما، أي علیھ ان یراعي ویوازن بین اعتبارین 
متناقضین: الأول یتعلق باعتبار الأمن القانوني الذي یفرض علیھ الابقاء على القانون 

القانون  القدیم، والاعتبار الثاني تطور القانون ووحدة التشریع بمعنى ترجیح كفة
  .)١(الجدید

من ھنا فان المقصود بِعدم رجعیةُ القوانین ھو عدم إنسحاب أثر القاعدة القانونیة إلى 
الماضي واقتصار حكمھا على الوقائع التي تقع ابتداءً من یوم نفاذھا، بمعنى ان یكون 

ره سریان القانون الجدید من حیث الزمان وجھان، الوجھ الأول سلبي، یتمثل بانعدام اث
  .)٢(الرجعي، والثاني ایجابي ھو اثره المباشر

  :)٣(ثانیا: أحترام الحُقوق المكتسبةٌ
یقصد بھذا المبدأ بأنھ لا یجوز لأي سلطة من سُّلطات الدولة سلب أو انِتھاك حقوق  

من القوانین القائمة والتي تبلغ درجة عالیة من  )٤(إستمدھا الافراد بطریق مشروع

                                                
  .١٣١، ص ٢٠١٥، ١ون، طینظر: د. ھشام محمد البدري، الاثر الرجعي والأمن القانوني، دار الفكر والقان (١) 
ینظر: د. عامر زغیر محسن، الموازنة بین فكرة الأمْن القانوني ومبدأ رجعیة اثر الحكم بعدم الدستوریة،  (٢) 

  .٢٠٢، ص٢٠١٠، ١٨مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد 
معین. كالمركز یُعرّف المركز القانوني بأنھ مجموعة الحقوق والالتزامات التي یتمتع أو یتحمل بھا شخص  )٣(

  القانوني الذي یشغلھ الموظف في القانون العام، والمراكز القانونیة على نوعین: 
المراكز القانونیة النظامیة، ویطلѧق علیھѧا بѧالمراكز القانونیѧة الموضѧوعیة أو التنظیمیѧة للدلالѧة علѧى          .١

تѧѧوافر فѧѧیھم الشѧѧروط   مضѧѧمون ھѧѧذه المراكѧѧز، وتتمیѧѧز بѧѧأن مضѧѧمونھا واحѧѧد ومتجѧѧانس لجمیѧѧع الأفѧѧراد الѧѧذین ت       
القانونیة المطلوبة لاكتسѧابھا؛ لأن مضѧمون المراكѧز القانونیѧة محѧدد بѧإجراء قѧانوني عѧام كѧالقوانین والأنظمѧة،           

 ومثالھا المركز القانوني الذي یشغلھ الموظف العام.  
وبھѧذا  مراكز قانونیة فردیة، یطلق علیھا بالمراكز القانونیة الشخصیة للدلالة على طابعھا الشخصي،  .٢

تتمیѧز ھѧذه المراكѧز بѧـأن مضѧمونھا واحѧد، ومختلѧف مѧن شѧخص لآخѧر، ومثالھѧا المركѧز القѧانوني الѧذي یشѧغلھ                
 المتعاقد في العقود الإداریة.

إن الأثѧر الѧذي یترتѧب علѧى ھѧѧذین النѧوعین مѧن المراكѧز، أن المراكѧز النظامیѧѧة یجѧوز تعѧدیل مضѧمونھا؛ لأن ھѧѧذه            
والأنطمѧة التѧي تحѧدد فحواھѧا، لھѧذا تѧؤدي القѧوانین والأنظمѧة إلѧى تعѧدیل            المراكز تسѧتمد وجودھѧا مѧن القѧوانین    

مضѧمون ھѧѧذه المراكѧѧز وسѧѧریان ھѧذا التعѧѧدیل علѧѧى جمیѧѧع الأشѧѧخاص الѧذین یشѧѧغلون ھѧѧذه المراكѧѧز دون إمكانیѧѧة      
ن الاحتجاج بفكѧرة الحقѧوق المكتسѧبة، بینمѧا لا تتѧأثر المراكѧز الشخصѧیة بتعѧدیل القѧوانین والأنظمѧة وإلغائھѧا؛ لأ           

مضامین ھذه المراكز محددة بصورة فردیة ولیس بإجراءات قانونیة عامة كѧالقوانین والأنظمѧة؛ لھѧذا یقѧال بѧأن      
  المراكز الشخصیة غیر قابلة للمساس بھا.

 .١٣-١٢، ص٢٠٠٤، ١، ط١یُنظر: د.علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الاداري، ج  
لحقوق  المكتسبة بطریق مشروع بل یمتد نطاق الحمایة لیشمل نرى ان الحمایة لا تقتصر على المراكز أو ا(٤) 

المراكز والحقوق التي تكتسب نتیجة التطبیق الخاطئ للقانون من قبل القائم بتنفیذه، ودلیل ذلك ما استقر علیھ 
من فتاوى وأحكام صادرة من مجلس الدولة العراقي حیث جاء في احدى قراراتھ المرقمة 

بان "استقرار المراكز القانونیة یستلزم تحصین القرار الإداري  ١٠/٣/٢٠١٠) في ٢٠١٠/انضباط/تمییز/٩٣(
 من الالغاء بعد مضي مده علیھ والقرارات الصادرة خلافاً لذلك تكون معدومة ولاتنتج اثراً" والفتوى الصادرة

قرار بالاضافة الى قضت بان "لا یتحمل الموظف خطأ الادارة"  ٢٩/٤/٢٠٠٩) في ٢٦/٢٠٠٩بالعدد (
القاضي بـ"عدم جواز رجعیة الأحكام المالیة  ١٦/٩/٢٠١٠) في ٢٠١٠/انضباط/تمییز/٤٥٣المجلس المرقم (

سواء بالمدة أو الاسترجاع بعد مضي سنتین على تقاضیھا ومضي ھذه الفترة یعطي الموظف حقاً مكتسباً لا 
المتضمن ان  ١٢/٤/٢٠١٢) في ٢٠١٢/انضباط/تمییز/١١١/١٤٠یجوز المساس بھ"، وأخیراً قراره المرقم (
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  )٢٩٧( ٢٠٢١لسنة  لاولكانون ا) ٤) العدد (٢٣(الد 

بین الحقوق والحریات الاساسیة التي نص علیھا الدستور مثل  الأھمیة تجعلھا تندرج
حقُ الملكیة وحق التَّأمینات الاجتماعیة مالم تنشأ ضرورة تؤدي الى لجوء المشرِّع الى 
التغییر في ھذه الحقوق المكتسبة، كما یُعتبر مبدأ احترام الحقوق المكتسبة من القواعد 

م القضاء الدستوري الفرنسي والمصري ذات القیمة الدستوریة وفقاً لما لأحكا
  .)١(والكویتي

كما نجد ان المحكمة الاتحادیة العُلیا في العراق قد تطرقت إلى تعریف (الحق المكتسب) 
بالاستناد الى التعریف الفقھي لھ في احدى قراراتھا حیث ذكرت بانھ "وضع قانوني 

  .)٢(قرار إداري"تتحصن فیھ المنفعة التي حصل علیھا الشخص جراء قانون أو 
  ثالثاً: الثقة المشروعة أو التوقع المشروع:

یُعتبر ھذا المبدأ صورة من صور الامن القانوني، ویعد من الأفكار الحدیثة في القوانین 
الاوربیة والتي اثارت نقاش واسع حول مدى تمتعھا بالقیمة الدستوریة، لذلك ذھب 

اعد العامة المجردة الصادرة من السلطة البعض بان المراد من ھذا المبدأ ھو ان "القو
ة او التنفیذیة یجب ان لا تصدر بصورة فجائیة مباغتھ تصطدم مع التوقعات یالتشریع

المشروعة للافراد والتي بنیت على اسس موضوعیة مستمدة من الانظمة القائمة على 
یدات ھدى من السیاسات الرسمیة المعلنة من جانب السلطات العامة والوعود والتأك

، كما عد البعض مبدأ التوقع المشروع بانھ الوجھ الذاتي والملموس )٣(الصادرة عنھا"
) ٥(، حیث عرّف البعض)٤(لمبدأ الأمن القانوني أو محلھ الذي یتعین وجوده كأساس لھ

                                                                                                                   
"تصحیح الإدارة لخطئھا في تسكین الموظف لا یستوجب رد الفروقات التي تسلمھا استناداً لقرار مجلس 

 ٢٠١٠) لعام ٨١"، علاوة على ذلك ان مجلس الوزراء قد اصدر قراره المرقم (٢٠١٠لسنة  ٨١الوزراء رقم 
القاضي "بإطفاء المبالغ التي سبق وأن  ٢٣/٢/٢٠١٠ة في المُتخذ في جلستھُ الثامنة الأعتیادیة المُنعقد

استلمھا الموظفین كافة بعنوان مستحقات رواتب ومخصصات، وظھر لاحقاً عدم إستحقاقھم لھا نتیجة خطأ 
الإدارة في تقییم الاستحقاق" وفي نفس السیاق نجد ان المشرًع الالماني قد نظم المبدأ الدستوري بشأن حمایة 

عة وفقاً لأسالیب من شانھا ان تقید سلطة الجھات الاداریة في سحب قرار اداري غیر مشروع، الثقة المشرو
، وعلى غرار الاتجاه ١٩٧٦مایو  ٢٥تعلق موضوعھ في منح احد الأفراد میزة، من خلال اصداره لقانون 

ن إسترداد ما صُرف تجاوز فیھ ع ٢٠٠٠) لعام ٤الالماني نجد ان المشرِّع المصري قد اصدر ایضاً قانون رقم (
بغیر وجھ حقٍ من مُرتبات او أجور او بَدلات او رواتب إضافیة أو علاوات خاصة، وفق حالات محددة 

  وما بعدھا. ١٣١بالقانون، للمزید من التفاصیل یُنظر:د.محمد محمد عبد اللطیف، المصدر السابق،ص 
  .٢٥٠لقضاء الدستوري، المصدر السابق، ص ینظر: د.یسري محمد العصار، دور الأعتبارات العملیة في ا (١) 
، ٢٤/٢/٢٠١٥) في ٢٠١٤وموحداتھا/إِتّحادیة/اعلام/ ٤٢ینظر: قرار المحكمةُ اِلاتّحادیة العُلیا بالعدد ( (٢) 

یخ الزیارة تار https://www.iraqfsc.iqمَنشور على موقع المحكمةُ الإتّحادیة العلیا الرسمي: 
٨/١/٢٠٢٠.  
ینظر: د.یسري محمد العصار، دور الأعتبارات العملیة في القضاء الدستوري/ دراسة مقارنة، المصدر  (٣) 

ومابعدھا. و د.ولید محمد الشناوي، التَوَقّعات المشروعة والوعود  الاداریة غیر الرسمیة  ٢٧٦السابق، ص 
  .١٠٦، ص ٢٠١٣والقانون، المنصورة،  في قانون الأستثمار/دراسة مقارنة، دار الفكر

ینظر: د.رفعت عید سید، مبدأ الامن القانوني دراسة تَحلیلیة في ضوء أحكام القضاء الإداري والدستوري،  (٤) 
  .١٠٩دار النھضة العربیة، بدون سنة طبع، ص 

لتَوَقّع المشروع/ دراسة ینظر: احمد عبد الحسیب عبد الفتاح السنتریسي، العدالة التشریعیة في ضوء فكرة ا (٥) 
  .٢٨، ص ٢٠١٨، ١مقارنة، دار الفكر الجامعي، ط
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  )٢٩٨( ٢٠٢١لسنة  لاولكانون ا) ٤) العدد (٢٣(الد 

التوقع المشروع من ناحیة تحقیق العدالة التشریعیة بأنھ " تدرج السلطة المختصة بوضع 
ة في سن ھذه القواعد ابتداءً أو تعدیلھا على نحو لا یخل بتوقعات القواعد القانونی

المخاطبین بھا، مع وضوح تلك القواعد بما لا یدع مجالاً لإختلاف الأفھام حولھا"، في 
المشروع ماھو إلاّ الزام الدولة بعدم مباغتة او مفاجئة  بان التوقع )١(حین یرى البعض

قرارات تنظیمیة تُخالف توقاعتھم المشروعة والمبنیة الافراد بمّا تصدرهُ من قوانین او 
على أُسس موضوعیة مستمدة من الانظمة القائمة التي تتبناھا سلطات الدولة، في حین 

التوقع المشروع ھو "عدم مفاجأة الأفراد بتصرفات مباغتھ تصدرھا  بان )٢(البعضیرى 
زعة الطمأنینة أو العصف السلطات العامة على نحو لم یتوقعھ الأفراد ومن شأنھا زع

بھا"، لذلك یظھر من خلال التعریفات المذكورة ان السلطة ملزمة بعدم اتیان أيّ تصرف 
  من شأنھ ان یكون مفاجئ او فیھ مباغتة للافراد .

  رابعاً: تقیید الأثَر الرجعي للحكم بعدم الدستوریة:
كأن لم یكن من لحظة معلوم ان الحكم بعدم الأھلیة الدستوریة لنص تشریعي واعتباره 

الأمن القانوني) للاشخاص الذین صدور قد ینتج عنھ في بعض الأحیان المساس بـ(
، سیما اذا كان )٣(شملھم ھذا القانون اثناء فترة سریانھ ورتبوا اوضاعھم علیھ قبل الغائھ
من الزمن ورتب  التشریع المقضي بعدم اھلیتھ الدستوریة قد مضى علیھ فترة طویلة

لذلك یؤدي الأثر الرجعي أوضاعھم القانونیة واستقرت مراكزھم القانونیة، بعض علیھ ال
للحكم بعدم الدستوریة الى اعدام القیمة القانونیة للقانون المقضي بعدم دستوریتھ من 

  وقت ولادتھ لا من وَقت صدور الحكم بعدم الدستوریة.
  موقف الدساتیر من مبدأ الأمن القانوني: المبحث الثاني

تحقیق مبدأ الأمن القانوني ماھو إلاّ تحقیقاً لتأمین الأمن الاقتصادي والاجتماعي ان 
والسیاسي، لذلك نجد ان البعض من دساتیر الدول قد نصت على الأمن القانوني كمبدأ 
مستقل، حیث ان بعض الدول الاوربیة مثلاً كرّست ھذا المبدأ في صلب دساتیرھا كما 

لدستوري الألماني الذي جعل منھ مبدأ مستقل بذاتھ لأھمیتھ، ھو الحال بالنسبة للقانون ا
حَیّثُ أكدت المحكمة الدستوریة الفیدرالیَّة الألمانیة على دستوریة ھذا المبدأ، وجرى 

، ١٩٦٢الأعتراف بھ دولیاً منّ قبل محكمةُ العدل للمجموعة الأوربیة في قراراھا لعام 
قد أكدت على ضرورة  ١٩٨١نسان ومنذ عام فضلاً عن ان المحكمة الاوربیة لحقوق الا

                                                
، مجلة -علاقة تكامل  -ینظر: د. عبد المجید لخذاري و فطیمة بن جدو، الأمن القانوني والأمن القضائي  (١) 

   ، البحث منشور على شبكة الانترنیت:٣٩٠، ص ٢٠١٨، ٢،العدد ٤الشھاب، مجلد 
file:///C:/Users/anas%20office/Downloads/a4aca0122b1841054fc2bc84d79cd63b%20(1).pdf 

٨/١/٢٠٢٠تاریخ الزیارة   
  .١٠٩ینظر: د. رفعت عید سید، المصدر السابق، ص  (٢) 
ة للأمْن القانوني في قضاء المحكمة الدستوریة، مجلة ینظر: د.یسري محمد العصار،الحمایة الدستوریّ (٣) 

  .٥٢، ص ٢٠٠٣الدستوریة، العدد الثالث، السنة الأولى، یولیو 
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  )٢٩٩( ٢٠٢١لسنة  لاولكانون ا) ٤) العدد (٢٣(الد 

، كذلك الحال بالنسبة لدستور البرتغال لعام )١(التوقع القانوني كمطلب للأمْن القانوني
المعدل الذي أشار الى الأمن القانوني عند حدیثھ عن أثر الحكم بعدم الدستوریة،  ١٩٧٦

یّة ان تَحد منّ اثار ) منھ على ان: (یمكن للمحكمةُ الدستور٢٨٢/٤حیث نصت المادة (
 ٢و ١الحكم بعدم الدستوریّة او عدم القانونیة لمستوى أدنى مما ھو وارد في الفقرتین 

، او لأغراض إقامة العدل أو الیقین القانونيمن ھذه المادة، إذا كان ذلك لازماً لأغراض 
من من أجل صالح عام ھام على نحو خاص تذكر مبرراتھ في القرار)، كما ان مبدأ الأ

القانوني لم یقتصر على الدول الاوربیة بل تعدى الى دول اخرى كالاكوادور حیث جاء 
المُعدل، مؤكدأ على ھذا المبدأ الذي انتظم  ٢٠٠٨) من دستورھا لعام ٨٢نص المادة (

الى احترام الدستور، ووجود  الأمْن القانونينصھا على النحو الآتي: (یستند الحقُ في 
ة وواضحة وعلنیة، تطبقھا الجِھات المختصة)، كذلك الحال ایضاً لوائح قانونیة سَابق

المعدل، الذي اشار الى مصطلح الأمن  ١٩٨٨بالنسبة الى الدستور البرازیلي لعام 
  )، كما ان.١٠٣/١القانوني في المادة (

اما البعض من دساتیر الدول فلم تنص صراحة على مصطلح "الأمن القانوني" وانما 
الى بعض مبادئ أو صور الأمن القانوني، وسوف ننطرق لھذا  اكتفى بالاشارة

 ٢٠١٤الموضوع في مطلبین، الأول نتاول موقف دستور جمھوریة مصر العربیة لعام 
من ھذا المبدأ  ٢٠٠٥من مبدأ الأمن القانوني، والثاني موقف الدستور العراقي لعام 

  ایضاً، وعلى النحو الآتي:
من مبدأ  )٢(٢٠١٤وریة مصر العربیة لعام موقف دستور جمھ: المطلب الأول
  الأمن القانوني

یذھب البعض بان مبدأ أمن القانون أو الأمن القانوني ما ھو إلاّ مبدأ مستنبط من المبدأ 
، ومن )٣(الدستوري لحكم القانون أو القاعدة القانونیة أو سیادة القانون أو دولة القانون

نجد بانھ لم ینص صراحة  ٢٠١٤لعام  خلال نظرة بسیطة لنصوص الدستور المصري
على "مبدأ الأمن القانوني"، لكنھ قد اشارة الى مبدأ "سیادة القانون" الذي اعتبر البعض 

) من الدستور ١كما اسلفنا بان مبدأ الأمن القانوني مستنبط منھ، لذلك جاءت المادة (
وریَّة مصر العربیة ونصھا: (جمھ –ونقصد بھ مبدأ سیادة القانون  –مؤكدة لھذا المبدأ 

ذات سیادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ینزل عن شيء منھا، نظامھا جمھوريّ 
دیمقراطي، یقوم على أساس المواطنة وسیادة القانون)، كما تطرق المشرِّع الدستوري 
المصري إلى ان الحُقوق والحریّات لسیقة بشخص المواطن لا تقبل تعطیلاً ولا انتقاصاً، 

                                                
ینظر: المستشار عبد المجید غمیجة، مبدأ الأمْن القانوني وضرورة الأمْن القضائي، عرض مُقدم في إطار  (١) 

لمؤتمر الثالث عشر للمجمعة الافریقیة للاتحاد العالمي المنظمة من طرف الودادیة الحسنیة للقضاة بمناسبة ا
  .٣، ص ٢٠٠٨مارس  ٢٨للقضاة، الدار البیضاء، 

ینایر  ١٨) مكرر (أ) في ٣منشور في الجریدة الرسمیة بالعدد ( ٢٠١٤دستور جمھوریة مصر العربیة لعام  (٢) 
٢٠١٤.  

القانون الجدید، مجلة البحوث القانونیة  ینظر: د.ولید محمد الشناوي، الأمْن القانوني ومبادئ سنّ (٣) 
  .٢٨٨، ٢٠١٤، ٥٦والأقتصادیة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، العدد 
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  )٣٠٠( ٢٠٢١لسنة  لاولكانون ا) ٤) العدد (٢٣(الد 

لأي قانون یُنظم ممارسة ھذه الحقوق والحریّات ان یقیدھا بما یمس اصلھا  ولا یجوز
، كما تطرق الدستور الى سیادة القانون واعتبره اساس الحكم في الدوْلة )١(وجوھرھا

، كما ذھب الدستور المصري إلى العقاب لا یكون إلاّ على )٢(وخضوع الدولة للقانون
، كما جعل من الاعتداء على الحقوق والحریات )٣(نالأفعال اللاحقة لتاریخ نفاذ القانو

العامة التي كفلھا الدستور والقانون جریمة لا تسقط الدعوى الجنائیة والمدنیة الناشئة 
، كما الزم الددستور بان تنشر الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة )٤(عنھا بالتقادم

ة تحدید اثر الحكم بعدم دستوریة نص الدستوریة العلیا في الجریدة الرسمیة، وترك مسأل
، كما ابقى الدستور على نفاذ القوانین واللوائح الصادرة )٥(تشریعي، الى قانون ینظمھ

، )٦(قبلھ ولم یجز تعدیلھا أو الغائھا إلاّ وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة في الدستور
وھو  -لتوقع المشروع وحسناً فعل المشرِّع الدستوري المصري حینما حافظ على مبدأ ا

) من ٢٢٥من خلال نص المادة ( -صورة من صور مبدأ الأمن القانون كما اسلفنا 
الدستور التي جاء نصھا بان: (تنشر القوانین في الجریدة الرسمیة....ویُعمل بھا بعد 

ن ثلاثین یوماً من الیوم التالي لتاریخ نَشرھا، إلاّ اذا حددت لذلك میعاداً آخر..)، بمعنى ا
) یوماً من الیوم التالي ٣٠النص الدستوري قد وضع تدابیر انتقالیة من خلال وضع مدة (

لنشر القوانین یستطیع الافراد منّ خلالھا الانتقال منّ نظام قانوني كان نافذاً من قبل الى 
نظام قانوني جدید، وبھذه الحالة لن یتفاجأ أو یتباغت الافراد من القانون الجدید، كما 

الدستور وفي المادة نفسھا حكماً جعل فیھ سریان أحكام القوانین محدد بما یَقع من تضمن 
تاریخ العمل بھا، ومع ذلك یجوز في غیر المواد الجنائیة والضریبة النّص في القانون 

  على خلاف ذلك بموافقة أغلبیة ثلثي اعضاء مجلس النواب.
عل من بعض مبادئ الأمن ومن كل ما تقدم یظھر لنا  ان الدستور المصري قد ج 

  القانوني والبعض من صوره ذات قیمة دستوریة.
من مبدأ الأمن  )٧(٢٠٠٥موقف دستور جمھوریة العراق لعام : المطلب الثاني

  القانوني
لم ینّص صراحة على مبدأ الأمن القانوني وانما اشار  ٢٠٠٥ان الدستور العراقي لسنة 

ان مبدأ  -كما تقدم القول  -والذي ذھب البعض الى مبدأ سیادة القانون كنظیره المصري 
، مما یعني انھ )٨(الأمن القانوني مستنبط منھ، لذلك جعل الدستور العراقي السیادة للقانون

  قد أقرّ بھذا المبدأ صراحة.
                                                

  ) من الدستور المصري.٩٢المادة ( (١) 
  ) من الدستور المصري.٩٤المادة ( (٢) 
  ) من الدستور المصري.٩٥المادة ( (٣) 
  ) من الدستور المصري.٩٩المادة ( (٤) 
  ) من الدستور المصري.١٩٥المادة ( (٥) 
  ) من الدستور المصري.٢٢٤المادة ( (٦) 
) المؤرخة في ٤٠١٢منشور في جریدة الوقائع العراقیة ذات العدد ( ٢٠٠٥دستور العراق لسنة  (٧) 

٢٨/١٢/٢٠٠٥.  
  .٢٠٠٥) من دستور العراق لعام ٥مادة ( (٨) 
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  )٣٠١( ٢٠٢١لسنة  لاولكانون ا) ٤) العدد (٢٣(الد 

كما ان فكرة الأمن القانوني لھا عدد كبیر من المبادئ القانونیة منھا (وجوب نشر 
نین، وحمایة الحقوق المكتسبة، وعدم جواز المساس بحجیة القانون، وعدم رجعیة القوا

الأمر المقضي بھ، والتقادم، وضرورة وضع ضوابط للأثر الرجعي لأحكام القضاء 
الدستوري التي تقرر عدم دستوریة نص تشریعي أو لائحي تم تطبیقھ خلال فترة زمنیة 

الى ھذه المبادئ  قد تطرق  ٢٠٠٥، لذلك نجد ان الدستور العراقي لعام )١(معینة)
صراحة في العدید من أحكامھ والتي تساھم في تحقیق الأمن القانوني، ومن ھنا اصبحت 
ھذه المبادئ ذات قیمة دستوریة، حیث نجد ان الدستور قد أقرّ بان لیس للقوانین أثر 
رجعي ما لم ینص على خلاف ذلك، ولا یشمل ھذا الإستثناء قوانین الضرائب 

یّن الدستور أیضاً بانھ لا یَسري القانون الجنائي بأثر رجعي إلاّ إذا ، وقد ب)٢(والرسوم
، كما نجد ان المشرِّع الدستوري العراقي قد حافظ على حقوق )٣(كان أصلح للمتھم

وحریات الافراد وعدم تقیید ممارستھا إلاّ بقانون أو بناءً علیھ، على ان لا یمس ھذا 
 -جعل الدستور قرارت المحكمة الاتحادیة العلیا  ، كما)٤(التقیید جوھر الحق أو الحریة
، كما نصّ الدستور على مبدأ نشر )٥(ملزمة للسطات كافة -محكمة دستوریة مختصصة 

القوانین في الجریدة الرسمیة والعمل بھا من تاریخ نشرھا ما لم یُنص على خلاف 
ابقة على اصداره ما لم ، ویلاحظ ان ھذا الدستور قد ابقى على القوانین النافذة الس)٦(ذلك

، أخذاً بعین الاعتبار تجنب حصول أيّ فراغ دستوري )٧(تُلغ أو تعدل وفقاً لأحكامھ
جراء الغاء تلك التشریعات دفعة واحدة لما یمثلھ ذلك من اخلال بالأوضاع والمراكز 

  القانونیة وعصف غیر متوقع بحقوق المواطنین.
العراقي قد جعل من بعض مبادئ الأمن لذلك ومن خلال ما تقدم، نجد ان الدستور 

القانوني ذات قیمة دستوریة من خلال تضمینھا في صلب الوثیقة الدستوریة، وترك 
  تضمین البعض منھا كمبادى عامة في التشریعات العادیة.

  موقف القضاء الدستوري من مبدأ الأمن القانوني: المبحث الثالث
لقانوني ھو ضرورة وجود ھیئة قضائیة ان من متطلبات المحافظة على مبدأ الأمن ا

متخصصة، على اعتبار ان الدستور وان كان یسعى الى حمایة الحقوق والحریات، فان 
تصحیح ومعالجة العوار الدستوري للقواعد القانونیة عن طریق الرقابة على دستوریة 

 carrasEs، لذلك نجد ان العمید )٨(القوانین یسھم في تحقیق الأمن القانوني الدستوري
قد ذھب إلى القول ان الرقابة على دستوریة القوانین التي یمارسھا القضاء الدستوري 

                                                
-٢٤٤العملیة في القضاء الدستوري، المصدر السابق، ص ینظر: د.یسري محمد العصار، دور الأعتبارات (١) 

٢٤٥.  
  /تاسعاً) من الدستور.١٩مادة ( (٢) 
  /عاشراً) من الدستور.١٩مادة ( (٣) 
  ) من الدستور.٤٦مادة ( (٤) 
  ) من الدستور.٩٤مادة ( (٥) 
  ) من الدستور.١٢٩المادة ( (٦) 
  ) من الدستور.١٣٠المادة ( (٧) 
  . ٨٤ر، القانون الجنائي الدستوري، المصدر السابق، ص د. أحمد فتحي سرو(٨) 
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  )٣٠٢( ٢٠٢١لسنة  لاولكانون ا) ٤) العدد (٢٣(الد 

الأمن تواجھھا مشاكل عدیدة وخطیرة لعل من أھمھا ھو كیفیة المحافظة على 
  .)١(القانوني

وبما ان موضوع بحثنا اقتصر على العراق ومصر كدراسة مقارنة، لذا سوف نتطرق 
كمةُ الدستوریّة العلیا المصریة والمحكمةُ الاتّحادیة العُلیا العراقیة الى دور كُل من المح

  في تكریس مبدأ الأمن القانوني في مطلب مستقل لكل منھما، وعلى النحو الآتي:
دور المحكمة الدستوریة العلیا المصریة في تكریس مبدأ الأمْن : المطلب الأول

  القانوني
المحكمة الدستوریة العلیا المصریة في تكریس في ھذا المطلب سوف نقوم ببیان موقف 

  مبدأ الأمن القانوني وفقاً لصوره الاربعة ، وكما یأتي:
  أولاً: عدم رجعیة القوانین:
) منھُ على ان: "لا تسري ٢٢٥قد نص في المادة ( ٢٠١٤ان الدستور المصري لسنة 

ز في غیر المواد أحكام القوانین إلاّ على ما یقع من تاریخ العمل بھا، ومع ذلك یجو
الجنائیة والضریبیة، النص على خلاف ذلك، بموافقة أغلبیة ثلثي أعضاء مجلس 
النواب"، لذلك فان المحكمة الدستوریة العلیا ومن خلال تطبیقاتھا العملیة نجد انھا قد 
قیدت الاثر الرجعي لبعض النصوص التشریعیة في غیر المواد الجنائیة لما لھذه 

من مساس بالحقوق المكتسبة وبالتالي الاعتداء على فكرة الأمن  النصوص التشریعیة
  القانوني.

حیث جاء في حیثیَّات حكم المحكمةُ الدستوریّة بشأن الطعن بعدم دستوریّة المادة الثالثة 
في غیر المواد  -بأن "الرجعیة التي أجازھا الدستور  ١٩٧٠) لسنة ٥٧من القانون رقم (

أو على الأقل في أغلب الأحوال وأعمھا المساس بالحقوق تفترض لزوماً  -الجنائیة 
المكتسبة، ویندرج تحتھا الحق في المعاش محل النزاع الراھن، ذلك أن القیود التي 
یفرضھا المشرع على التمتع بالحقوق التي كفل الدستور أصلھا لا یجوز أن یصل مداھا 

اقھا مجرد تنظیمھا وفق أسس إلى حد إھدارھا كلیة أو تقلیصھا، ولا تعدو سلطتھ في نط
موضوعیة لا تؤثر في جوھرھا، فإذا جاوز المشرع نطاق سلطتھ في مجال تنظیم 
الحقوق التي أحاطھا الدستور بالحمایة، وقع التشریع الصادر عنھ في حومة المخالفة 

  .)٢(الدستوریة سواء عمل بھ بأثر مباشر أو بأثر رجعي"
) لسنة ٨٢عدم دستوریة ما قرره القانون رقم (كما ان المحكمة الدستوریة قد قضت ب

بسریان ھذا القانون باثر رجعي بشأن انھاء تعیین الاساتذة في وظیفة أستاذة  ٢٠٠٢
) سنوات بحیث تنتھي العلاقة الوظیفیة ١٠متفرغین، بعد بلوغ سن انتھاء الخدمة وھي (

                                                
، ص ١٩٩٩، ١ینظر: د. أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، مكتبة رجال القضاء، ط (١) 

٣٢٢.  
، قضائیة المحكمة ٨لسنة  ٢٧، القضیة رقم ١٩٩٢ینایر  ٤ینظر: حكم المحكمةُ الدستوریّة المصریة في  (٢) 

  یة العلیا، منشور على شكبة الانترنیت العالمیة: الدستور
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt -SCC-SC/Egypt-SCC-27-Y8.html تاریخ  

.٩/١/٢٠٢٠الزیارة   
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  )٣٠٣( ٢٠٢١لسنة  لاولكانون ا) ٤) العدد (٢٣(الد 

وریة بان الاثر ) عام، ناعیة سبب عدم الدست٧٠بین الاستاذ والجامعة ببلوغھ سن (
الرجعي للقانون قد یشكل اعتداءً على للحقوق المكتسبة في ظل القانون السابق الذي 

  .)١(یصدم مع مبدأ سیادة القانون وخضوع الدولة للقانون
كما ان المحكمة الدستوریة المصریة قد قیدت الأثر الرجعي بالنسبة للضرائب والرسوم 

لعام  ٤٦من قانون رقم  ٥٦ولى) من المادة حینما قررت عدم دستوریة الفقرة (الأ
حول تَحقیق العدالة الضریبیة فیمّا قررتھُ من زیادة ضریبة الارباح التجاریة  ١٩٧٨

والصناعیة بأثر رجعي على تصرفات تمت قبل صدورُ القانون، حیث استندت المحكمة 
أن عدالة ) من الدستور بش٣٨في حكمھا على أنّ النص المطعون بھ قد خالف المادة (

الضریبة حیث أنّھ لم یصدر بناءً على وجود ضرورة اجتماعیة تبرره، كما أنّھ فاجأ 
  .)٢(الممولین الخاضعین لأحكامھ والذین لم یتوقعوا الضریبة التي قررھا ھذا النص

 ٢٠١٤)  من الدستور المصري لعام ٢٢٥لذا فان الاصل أو القاعدة وفقاً لنص المادة (
، لكن والضریبي ون لیس لھ قیمة دستوریة إلاً في الجانب الجنائيأن عدم رجعیة القان

المحكمة الدستوریة المصریة قد اضفت القیمة الدستوریة لعدم رجعیة القوانین الى 
  الماضي لما تسببھ ھذه القوانین من اعتداء على فكرة الامن القانوني. 

  ثانیاً: أحترام الحقوق المكتسبة: 
لمكتسبة فقد ذھبت المحكمةُ الدستوریّة العُلیا في حكمھا الصادر اما ما یتعلق بالحقوق ا

، إلى أن "المقرر أن قضاء المحكمة الدستوریة العلیا بعدم ٢٠٠١فبرایر  ٣بتاریخ 
دستوریة نص تشریعي یُعد كاشفاً عما بھ من عوار دستوري مما یؤدي إلى زوالھ وفقده 

على الوقائع والعلاقات السابقة على  قوة نفاذه منذ بدء العمل بھ فیسري ھذا القضاء
مالم تكن الحقوق صدور الحكم بعدم الدستوریة والتي إتصل بھا النص مؤثراً فیھا، 

والمراكز التي یرتبط بھا قد إستقر أمرھا قبل قضاء ھذه المحكمة بناءً على حكم قضائي 
  .)٣("بات

  ثالثاً: الثقة المشروعة أو التوقع المشروع:
قد اشارت الى فكرة  )٤(توریة المصریة في حیثیات العدید من أحكامھاان المحكمة الدس

"التوقع المشروع" بالرغم من عدم النص صراحة على ھذا المبدأ دستوریاً، ومنھا على 

                                                
، قضائیة ٢٢لسنة  ١٣١، في القضیة رقم ٢٠٠٢یولیو  ٧مصریة بتاریخ ینظر: حكم المحكمة الدستوریة ال (١) 

  المحكمة الدستوریة العلیا، منشور على شكبة الانترنیت العالمیة: 
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/ Egypt-SCC-131-Y22.html 

٩/١/٢٠٢٠تاریخ الزیارة   
، اشار ١٩٩٣ینایر  ٢١) في ٣) للسنة القضائیة الثانیة عشر، الجِریدة الرسمیة، العدد (٢٣القضیة رقم ( (٢) 

  .٢٥٧الیھ د. یسري محمد العصار، دور الاعتبارات العملیة في القضاء الدستوري، المصدر السابق، ص
فبرایر  ٣قضائیة "دستوریة"، جلسة  ٢١لسنة  ١الدستوریّة العُلیا في  القضیة رقم  ینظر: حكم المحكمةُ (٣) 

)، منشور في مؤلف: طارق إبراھیم فودة ، الحدیث في الأحكام والقواعد الدستوریة ١٢، قاعدة رقم (٢٠٠١
  .١٣٦-١٣٢، ص٢٠٠٧، دار الألفى لتوزیع الكتب القانونیة بالمنیا، ١، ط٢٠٠٣حتى  ٢٠٠٠من عام 

، ٢٠١٢أكتوبر  ١٤ق "دستوریة"، في  ٢٢لسنة  ٧٩ینظر: حكم المحكمةُ الدستوریّة العُلیا في القضیة  (٤) 
منشور في مؤلف المحكمة الدستوریة العلیا، جمھوریة مصر العربیة، الأحكام التي أصدرتھا المحكمة من أول 
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  )٣٠٤( ٢٠٢١لسنة  لاولكانون ا) ٤) العدد (٢٣(الد 

من  ٥٦كمھا بعدم دستوریّة الفقرة الاولى من المادة حفي  )١(سبیلُ المثال ما اشرنا الیھ
قررتھُ من سریان الضریبة على الأرباح التجاریة فیمّا  ١٩٧٨) لعام ٤٦القانون رقم (

، ١٩٧٤والصناعیة بأثر رجعي على تصرفات قانونیة تمت اعتباراً من أول ینایر 
وأسست المحكمة الدستوریة حكمھا على جوھر فكرة الرقابة على الباعث دون أن تذكر 

من حیث  ذلك صراحةً، وقد أسست المحكمة حكمھا على أن المشرّع وإن كان یجوز لھ
  الأصل أن یفرض ضریبة بأثر رجعي، لكن ھذا الحق مقید بثلاث قیود، ھي:

 استھداف مصلحة اجتماعیة لھا وزنھا. - ١
 عدم الاخلال بالثقة أو الاستقرار أو المساس بالحقوق المستقرة للأفراد. - ٢
 احترام مبدأ المساواة، وعدم التمییز بین الخاضعین للضریبة. - ٣

لھ من حیث الأصل أن یستقل في تقدیر البواعث التي تدفعھ ثم أكدّت على أن المشرّع 
إلى فرض ضریبة من الضرائب، غیر أن ھذه الضریبة تكون مخالفة للدستور إذا كان 
الباعث علیھا ھو تحقیق مصْلحةُ غیر مشروعة، أو كانت المصْلحةُ التي استھدف 

المشروعة لأن المشرّع تحقیقھا مشروعة من حیث المبدأ ولكن زالت عنھا الصفة 
  النصوص التي تدخل بھا المشرّع تخالف الدستور.

ثم انتھت المحكمة إلى عدم دستوریة ھذه المادة، لأن المصلحة التي تغیاھا المشرِّع من 
وراء فرض الضریبة قد انتفت عنھا صفة المشروعیة؛ لأن المشرِّع قرر سریان 

وكان من المستحیل على  الضریبة بأثر رجعي على تصرفات تمت قبل صدور القانون
الأفراد توقعھا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن مبلغ الضریبة یجاوز الحدود المنطقیة 

  لتوقعات الممولین الخاضعین لھا.
لذا نجد ان المحكمة الدستوریة وان كانت لم تسند حكمھا بعدم الدستوریة على فكرة 

تي جعلت النص الطعین غیر التوقع المشروع إلاّ انھا جعلتھ سبب من الاسباب ال
  دستوري.

  رابعاً: تقیید الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستوریة:
ان المشرِّع المصري قد وضع ضوابط لموضوع الأثر الرجعي لأحكام المحكمة 

لسنة  ٤٨الدستوریة، وذلك من خلال المذكرة الایضاحیة لقانون المحكمةُ الدستوریّة رقم 
لمراكز القانونیة التي استقرت بالتقادم أو بحكم قضائي تتمثل في عدم المساس با ١٩٧٩
  .)٢(نھائي

) من قانون المحكمةُ الدستوریّة والتي جرى صیاغتھا ٤٩ونظراً لعدم وضوح المادة (
الصادر من رئیس  ١٩٩٨) لسنة ١٦٨بصورة مبھمة وذلك قبل تعدیلھا بالقانون رقم (

لأثر الرجعي للحكم بعدم الدستوریة الجمھوریة، فقد ثار خلاف فقھي بشأن مدى تقریر ا
                                                                                                                   

دستوریة العلیا في القضیة . وحكم المحكمة ال١٩٧-١٨١، ص ١٤، ج٢٠١٣حتى آخر یونیو  ٢٠١٢یولیو 
  .٤٧٢-٤٤٨، نفس المصدر، ص٢٠١٣مایو  ١٢ق "دستوریة"، في  ٢٩لسنة  ٢٢٩

 )، من ھذه الصفحة، من البحث.١رقم القضیة وتاریخھا مذكور في الھامش رقم ( )١(
المصدر ینظر: د. یسري محمد العصار، الحمایة الدستوریّة للأمْن القانوني في قضاء المحكمة الدستوریة، (٢) 

  .٥٢السابق، ص 
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  )٣٠٥( ٢٠٢١لسنة  لاولكانون ا) ٤) العدد (٢٣(الد 

الذي اتاح التعدیل الجدید لقانون المحكمة سلطة تقدیریة في موضوع تقریر الأثر 
  .)١(الرجعي لأحكامھا

لسنة  ١٦٨بعد تعدیلھا بموجب القانون رقم  ٤٩حیث نصت الفقرة الثالثة من المادة 
قانون او لائحة عدم على ان: ((ویترتبُ على الحكم بعدم دستوریّة نصّ في  ١٩٩٨

جواز تطبیقھُ من الیوم التالى لنشر الحكم ما لم یُحدد الحكم لذلك تاریخاً آخر، على أن 
الحكم بعدم دستوریّة نصّ ضریبي لا یكون لھُ في جمیع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك 

  دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستوریة ھذا النصّ)).
ن ذلك أن الأصل ھو سریان حكم المحكمةُ الدستوریّة بعدم دستوریّة نصّ غیر ویُفھم م

جنائي الى الماضي ما لم تحدد المحكمة في ذات الحكم تاریخاً آخر لنفاذه وان لم تحدد 
فان الأصل في الحكم ھو كاشف أي سریانھ على الماضي، إمّا الحكم بعدم دستوریة نص 

  رة.ضریبي فان أثره یكون بصورة مباش
الرأي القائل "بان الأولى بالمشرع المصري ان یترك للمحكمة الدستوریة  ونحن اذ نؤید

التقدیر والموازنة بشأن اعمال الأثر الرجعي لحكمھا بالغاء نص ضریبي قد یھدد أمن 
الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي ویقوض بنیانھا فلھا في ھذه الحالة اقرار الأثر المباشر 

فان من واجب المحكمة احترام مبدأ المشروعیة واقرار الأثر الرجعي  لحكمھا، وإلاّ
  .)٢( لحكمھا"

لذلك ظھرت فكرة الأمن القانوني في القضاء الدستوري المصري من خلال تقید الأثر 
الرجعي لبعض النصوص ما عدا الجنائي منھا تقدیراً منھا فیما اذا طبقت ھذه 

ا سوف تؤدي الى المساس بالمراكز القانونیة، التشریعات أو النصوص الى الماضي فإنھ
فضلاً عن خطورتھ الاجتماعیة والاقتصادیة، كما برزت فكرة الأمن القانوني ایضاً من 

  .)٣( خلال اعمال المحكمة لنظریة الأوضاع الظاھرة
) ٢٥حیث نجد ان المحكمةُ الدستوریّة قد قضت بعدم دستوریّة الفقرة الاخیرة من المادة (

 ١٩٧٨) لسنة ٤٧ن نظام العاملین المدنیین بالدوْلة الصادر بالقانون رقم (من قانو
للاسباب التي تضمنھا حیثیات الحكم "بأن النص الطعین مایز بین فئتین من العاملین 
الخاضعین لنظام قانوني واحد ھو نظام العاملین المدنیین بالدولة، إذ قضى باحتفاظ من 

بأجره السابق عند تعیینھ على وظیفة دائمة، فى حین أن كان منھم معیناً بمكافأة شاملة 
زملاءھم الذین عینوا فى الجھة ذاتھا فى ذات الوظیفة لا یستحقون إلاّ بدایة الأجر 
المقرر لدرجة الوظیفة دون أن یستند ھذا التمییز إلى أساس موضوعي یبرره، ومن ثم 

) من الدستور... وبالتالي ٤٠دة (یضحى ھذا التمییز تمییزاً تحكمیاً بالمخالفة لنص الما
رأت المحكمة أن اطلاق الأثر الرجعي لحكھما الى تاریخ صدور القانون سیؤدي الى 
زعزعة الكثیر من المراكز القانونیة التى استقرت للعاملین الذین أفادوا من حكمھ من ثم 

                                                
  .١٨١ینظر: د. ھشام محمد البدري، المصدر السابق، ص (١) 
  .٢١٦ینظر: د. عامر زغیر محسن، المصدر السابق، ص (٢) 
  .٢٨٣ینظر: د. یسري محمد العصار، دور الاعتبارات العملیة في القضاء الدستوري، المصدر السابق، ص  (٣) 
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  )٣٠٦( ٢٠٢١لسنة  لاولكانون ا) ٤) العدد (٢٣(الد 

ھا ترى إعمال فإن ھذه المحكمة حفاظاً منھا على ما استقر من ھذه المراكز القانونیة فإن
) من قانونھا وتحدد لسریان ھذا ٤٩الرخصة المخولة لھا بنص الفقرة الثالثة من المادة (

  .)١(الحكم تاریخاً آخر ھو الیوم التالى لنشره"
كما استخدمت المحكمة الدستوریة الرخصة في تحدید النطاق الزمني لأثر الحكم الذي 

"بعدم دستوریة نص الفقرة  ٠٢٢٠نوفمبر  ٣تصدره، في حكمھا الصادر بتاریخ 
في شأن تأجیر وبیع الأماكن  ١٩٧٧لسنة  ٤٩) من القانون رقم ٢٩الثالثة من المادة (

التي جعلت من حكمھا الأثر الفوري المباشر  وتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستأجر"
من الیوم التالي لنشره، كون ان الحكم بعدم الدستوریة سیؤدي الى "إحداث خلخلة 

جتماعیة واقتصادیة مفاجئة، تصیب فئات عریضة من القاطنین بوحدات سكنیة تساندوا ا
في إقامتھم بھا إلى حكم ھذا النص قبل القضاء بعدم دستوریتھ ،وھى خلخلة تنال من 
الأسرة في أھم مقومات وجودھا المادي، وھو المأوى الذى یجمعھا وتستظل بھ، بما 

دأ التضامن الاجتماعي الذي یقوم علیھ المجتمع وفقا تترتب علیھ أثار اجتماعیة تھز مب
  .)٢(لما نصت علیھ المادة السابعة من الدستور"

اما ما یتعلق بموقف المحكمة الدستوریة بشأن "نظریة الأوضاع الظاھرة"، فقد ذھبت 
"بعدم دستوریة المادة الخامسة  ١٩٩٠مایو  ١٩المحكمة في حكمھا الصادر بتاریخ 

في شأن مجلس الشعب المعدل في القانون  ١٩٧٢) لسنة ٣٨نون رقم ((مكرر) من القا
فیما تضمنتھ من النص على أن یكون لكل دائرة عضو واحد  ١٩٨٦) لسنة ١٨٨رقم (

یتم انتخابھ عن طریق الانتخاب الفردي ویكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلین للدائرة 
في ھذا الحكم الى القضاء بعدم  عن طریق الانتخاب للقوائم الحزبیة، وخلصت المحكمة

دستوریة النص المطعون فیھ لمخالفتھ لمبدأ المساواة بین المرشحین لانتخاب البرلمان، 
ولما كان مجلس الشعب القائم انذاك قد تم تشكیلھ بناءً على ھذا النص التشریعي المخالف 

عي، ولكنھا، للدستور فان المحكمة رتبت على ذلك بطلان تشكیل ھذا المجلس وباثر رج
وفي الوقت ذاتھ قضت بان القوانین والأعمال الصادرة عن ھذا المجلس الباطل تظل 

  .)٣(صحیحھ ومنتجھ لآثارھا استناداً إلى نظریة الأوضاع الظاھرة"
  
  

                                                
، قضائیة ٢٦لسنة  ١٧٥، في القضیة رقم ٢٠٠٧ینایر  ١٤مصریة بتاریخ ینظر: حكم المحكمة الدستوریة ال(١) 

   المحكمة الدستوریة العلیا، منشور على شكبة الانترنیت العالمیة:
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-175-Y26.html  

.٩/١/٢٠٢٠تاریخ الزیارة   
 قضائیة المحكمة الدستوریة العلیا، منشور على الموقع الآتي: ١٨لسنة  ٧٠ینظر: القضیة رقم  (٢) 

https://ontheegyptianlaw.wordpress.com  ٩/١/٢٠٢٠تاریخ الزیارة.  
القرار إشار إلیھ د.یسري محمد العصار، دور الأعتبارات العملیة في القضاء الدستوري، المصدر السابق،  (٣) 

  .٢٨٣ص
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  )٣٠٧( ٢٠٢١لسنة  لاولكانون ا) ٤) العدد (٢٣(الد 

دور المحكمة الاتحادیة العلیا العراقیة في تكریس مبدأ الأمن : المطلب الثاني
  القانوني

العلیا في العراق الھیئة القَضائیة التي تختص بالرقابة على تُعتبر المحكمة الاتحادیة 
واستدلالاً  ،)٢(فضلاً عن الاختصاصات الاخرى، )١(دستوریّة القوانین والأنظمة النافذة

) لسنة ٣٠بما نص علیھ البند (ثانیاً) من المادة من قانون المحكمةُ الاتّحادیة العُلیا رقم (
لاتحادیة العلیا في "الفصل في المنازعات المتعلقة القاضي بأن تختص المحكمة ا ٢٠٠٥

بشرعیة القوانین والقرارات والانظمة والتعلیمات والاوامر الصادرة من ایة جھة تملك 
العراقیة للمرحلة  الدولةقانون ادارة   حق اصدارھا والغاء التي تتعارض منھا مع احكام

الانتقالیة، ویكون ذلك بناء على طلب من محكمة او جھة رسمیة او من مدع ذي 
  مصلحة".

لذا سوف نقوم ببیان موقف المحكمة الاتحادیة العلیا من تكریس مبدأ الأمن القانوني وفقاً 
  لصوره الاربعة ، وكما یأتي:
  أولاً: عدم رجعیة القوانین:

ان سریان القانون الجدید بأثر رجعي یؤدي الى بث القلق والخوف وعدم الطمأنینة لدى 
/تاسعاً) من ١٩الافراد، لذلك فان المشرِّع الدستوري العراقي قد قضى في نص المادة (

الدستور بان: ((لیس للقوانین أثر رجعي ما لم ینصّ على خلاف ذلك، ولا یشمل ھذا 
) بان: ((تُنشر ١٢٩ب والرسوم))، كما جاء في نص المادة (الاستثناء قوانین الضِرائ

القوانین في الجِریدة الرسمیة، ویُعمل بھا من تاریخ نشرھا، ما لم ینص على خلاف 
) لسنة ٧٨/ثانیاً) من قانون النشر في الجِریدة الرسمیة رقم (١ذلك))، كما نصت المادة (

في "الوقائع العراقیة" النصّ الرسمي ، على ان (یُعتبر جمیع ما یُنشر )٣(المعدل ١٩٧٧
المعول علیھ، ویعمل بھ من تاریخ نشره، إلاّ اذا نصّ فیھ على خلاف ذلك)، كذلك نصت 

على ان (لا یُعمل  )٤(١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ١٠المادة (
إلاّ اذا وجد بالقانون إلاّ من وقت صیرورتھ نافذاً فلا یسري على ما سبق من الوَقائع 

نصّ في القانون الجدید یقضي بغیر ذلك او كان القانون الجدید متعلقاً بالنظام العام او 
  الآداب). 

بشأن رجعیة القوانین الى  –رغم قلتھا  –ومن تطبیقات المحكمة الاتحادیة العلیا 
الماضي، نجد انھا قد ذھبت بشأن احدى الطعون الواردة على قانون رواتب 

                                                
) في ٢٠٠٦/اتحادیة/٨تواتر قضاء المحكمة الاتحادیة العلیا في العدید من قراراتھا ومنھا القرارات المرقمة ((١) 

، و ٤/٥/٢٠١٣) في ٢٠١٣/اتحادیة/٣٨()، و ٢٢/٧/٢٠٠٨) في ٢٠٠٨/اتحادیة/٢٤، و (٢٢/٧/٢٠٠٨
، على ان ٣٠/١٠/٢٠١٧) في ٢٠١٧/اتحادیة/اعلام/٧٤، و (٢٢/٩/٢٠١٤) في ٢٠١٤/اتحادیة/اعلام/١٠٤(

المحكمة الاتحادیة العلیا تختص بالرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة ولیس المنتھي حكمھا. جمیع 
  موقع المحكمة المشار الیھ سابقاً. القرارات المذكورة آنفاً منشورة على

  .٢٠٠٥) من الدستور العراقي لعام ٩٣المادة ( (٢) 
  .٢٠/٦/١٩٧٧) في ٢٥٩٤نُشر القانون اعلاه في جریدة الوقائع العراقیة ذات العدد ( (٣) 
  .٨/٩/١٩٥١) في ٣٠١٥نُشر القانون المدني  المذكور اعلاه في جریدة الوقائع العراقیة ذات العدد ( (٤) 
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  )٣٠٨( ٢٠٢١لسنة  لاولكانون ا) ٤) العدد (٢٣(الد 

الى ما یأتي: " أن القانون المطلوب  ٢٠١١لسنة  ٢٧جلس الوزراء رقم ومخصصات م
الغائھ نص على سریانھ أعتباراً من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة ولم ینص على 

/ثالثاً) ألزم ھیأة التقاعد الوطنیة باحتساب ٨سریانھ على الماضي وأنھ في المادة (
أو أيّ قانون آخر یمنح  ٢٠٠٥) لسنة ٩(الحقوق التقاعدیة للمشمولین بأحكام الأمر 

%) من مجموع الراتب والمخصصات الشھریة وفق الراتب ٨٠راتباً تقاعدیاّ بنسبة (
والمخصصات الشھریة الممنوحة لاقرانھم بموجب ھذا القانون ویشمل ذلك أعضاء 
مجلس الحكم ومناوبیھم وان النص المذكور ایضاً لم ینص على سریانھ بأثر رجعي 

قرر إعادة احتساب الحقوق التقاعدیة للمشمولین بأحكامھ من تاریخ نفاذه ولیس  وانما
بأثر رجعي وان ھذا القانون قد نص على شمول الوزراء السابقین بأحكامھ وان ذلك 

التي أجازت ایراد استثناءً لسریان /تاسعاً) من الدستور ١٩ینسجم مع أحكام المادة (
والقانون المعترض  لقوانین تخص الضرائب والرسومالقوانین على الماضي ما لم تكن ا

  .)١(علیھ ھو من ھذه القوانین.."
كذلك نجد ان المحكمة الاتحادیة العلیا قد حافظت على المبدأ الدستوري الذي یمنع 

) ٣سریان الضرائب والرسوم على الماضي حینما قضت بالغاء سریان القانون رقم (
قانون إلغاء النصوص القانونیة التي تمنع المحاكم (قانون التعدیل الاول ل ٢٠١٥لسنة 

) على الماضي فیما یخص الضرائب والرسوم ٢٠٠٥لسنة  ١٧من سماع الدعاوى رقم 
  .)٢(أما بقیة النص فأنّھ خیار تشریعي لا غبار علیھ

إلا ان المحكمة الاتحادیة العلیا ورغم احترامنا الكبیر للدور الذي تقوم بھ في حمایة 
شرعیة الدستوریة، لم تأخذ بعین الاعتبار ما لبعض رجعیة القوانین من اخلال وصیانھ ال

للمراكز القانونیة التي كانت قد استقرت في ظل تشریعات سابقة وبالتالي تؤدي ھذه 
التشریعات الى الاخلال بالأمن القانوني وھدم ركائزه الاساسیة في بعض الاحیان، فنجد 

ع الذي اورده المدعي في عریضة دعواه من اسباب ان المحكمة المذكورة ورغم الدف
قانون الغاء قرار مجلس قیادة  -موضوعیة كانت من ضمنھا "بان القانون محل الطعن 

قد مد سریان احكامھ بأثر رجعي منذ تاریخ  - ١٩٧٧لسنة  ١٨٠الثورة المنحل رقم 
كز القانونیة التي والذي انشاء العمل النقابي فیھا كثیر من المعاملات والمرا ٩/٤/٢٠٠٣

لا تخلو من تبعات قانونیة ومالیة، وان موضوع سریان القانون بأثر رجعي وكما ورد 
) من ١٢٩ذلك نصاً في الفقرة (ثانیاً) من القانون فیھ تعارض مع نص المادة (

الدستور"، لم تتعمق في دراسة ھذا الدفع مما قد یترتب على رجعیة القانون الطعین من 
ركز القانونیة التي انشأت في ظل قرار مجلس قیادة الثورة (الملغي) من ھدم لبعض الم

                                                
، منشور على ٢/٥/٢٠١٢) الصادر بتاریخ ٢٠١٢/اتحادیة/١٦ینظر: قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد ( (١) 

 الموقع الرسمي للمحكمة المشار الیھ سابقاً.
، ١٩/١٠/٢٠١٥) الصادر بتاریخ ٢٠١٥/اتحادیة/اعلام/٦٨ینظر: قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد ((٢) 

  ع الرسمي للمحكمة الاتحادیة العلیا المشار إلیھ سابقاً.منشور على الموق
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  )٣٠٩( ٢٠٢١لسنة  لاولكانون ا) ٤) العدد (٢٣(الد 

عدمھ، وانما اكتفت بالاشارة الى ان النص على رجعیة القانون ھو خیار تشریعي خولھ 
  .)١(الدستور لمشرِّع القانون

ورغم أن موضوع بحثنا ینصب على "القیمة الدستوریة لمبدأ الأمن القانوني" إلاّ انھ لا 
نا ان نثبت الملاحظة على القرار المذكور ایضاً عندما قررت "ان الأصل في آلیة یفوت

) لسنة ١٧٣انتخاب النقیب ومدة إشغالھ لذھا المنصب ھو ما أورده قانون المحاماة رقم (
المعدل في المادة (الرابعة والثمانین) المعدلة منھ والذي شرع وفق السیاقات  ١٩٦٥

، وان القرار الذي صدر عن مجلس قیادة الثورة الدستوریة وفي ظروف طبیعیة
(المنحل) جاء استثناء من احكام المادة المذكورة من قانون المحاماة لظروف ولضرورة 
لم تعد قائمة الآن والضرورة تقدر بقدرھا، مما یلزم ان تعاد الأمور الى طبیعتھا وفي 

إلاّ تناقض مع حكم سابق وھذا لعمري ما ھو ظل الأحكام الواردة في قانون المحاماة" 
لذات المحكمة حینما نظرت بالطعن بعدم دستوریّة قرار مجلس قیادةُ الثورة (المُنحل) 

)لسنة ١٧٣والذي ذھبت فیھ الى ان: "...قانون المحاماة رقم ( ١٩٧٧) لسنة ١٨٠رقم (
قد  خلا ھو الاخر من نص یحول دون اعادة انتخاب النقیب لأكثر من مرة وذلك  ١٩٦٥

والذي لازال  ١٩٧٧) لسنة ١٨٠ما عطل قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (بعد
) من الدستور، المادة الرابعة والثمانین من قانون ١٣٠ساریاً استناداً لأحكام المادة (

  .)٢(المحاماة التي كانت قبل تعطیلھا لا تجیز انتخاب النقیب لأكثر من مرتین متتالیتین.."
یقات المحكمة الاتحادیة أنّھا قد أكّدت على المبدأ الدستوري الذي لذا یظھر من خلال تطب

یقضي "بعدم رجعیة القوانین الى الماضي مالم ینص القانون على خلاف ذلك"، إلاّ اننا 
نجد ان تطبیقات المحكمة الاتحادیة العلیا المشار الیھا سابقاً لم تسند موضوع اثر رجعیة 

القانوني، وانما اكتفت بالاشارة الى النص الدستوري القانون للماضي على مبدأ الامن 
  المتعلق بعدم رجعة القوانین للماضي.

  ثانیاً: أحترام الحقوق المكتسبة:
إوضحنا سابقاً بان من ضمن الحقوق المكتسبة التي ینص علیھا الدستور ھو حق 

جلس النواب قد ة في العراق المتمثلة بمی"الملكیة " وتطبیقاً لذلك نجد ان السلطة التشریع
وان نص المادة  ٢٠١٠) لسنة ١٣سبق وان شرّعت قانون ھیأة دعاوى الملكیة رقم (

) منھُ قد قضت بان یكون (سریان أحكام ھذا القانون على القرارات الصادرة من ٢١(
 ٥٣الھیئة التمیزیة والتي قضت برد الدعاوى كون الإطفاء قد صدر وفقاً للقانون رقم 

ن رُدت دعواه إقامتھا مجدداً)، ونجد ان المحكمة الاتحادیة العلیا ویحق لم ١٩٧٦لسنة 
) المشار الیھا آنفاً، ذھبت في ٢١وبمناسبة الطعن المقدم للمحكمة المذكورة بشأن المادة (

الى "...ان الغایة المقصودة من تشریع  ٥/٣/٢٠١٢حیثیات قرارھا الصادر بتاریخ 
قوق المواطنین الذین انتزعت عقاراتھم ھو ضمان ح ٢٠١٠) لسنة ١٣القانون رقم (

                                                
) الصادر في ٢٠١٧/اتحادیة/ اعلام/ ٢٦للتفاصل أكثر ینظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد ( (١) 

  ، منشور على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادیة العلیا المشار إلیھ سابقاً.١١/٤/٢٠١٧
، منشور على ٢٣/٨/٢٠١٦) في ٢٠١٦/اتحادیة/اعلام/١١تّحادیة العُلیا المرقم (ینظر: قرار المحكمةُ الا(٢) 

  الموقع الرسمي للمحكمة المشار إلیھ سابقاً.
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  )٣١٠( ٢٠٢١لسنة  لاولكانون ا) ٤) العدد (٢٣(الد 

خلافاً للقانون وتعویضھم تعویضاً عادلاً بما یحقق جبر الضرر عنھم ولحمایة المال العام 
) من القانون آنفاً قد شرّعت لھذا الغرض من ضمن ٢١والحفاظ علیھ، وحیث ان المادة (

ستور جمھوریة العراق /ثانیاً) من د٢٣مواد القانون المذكور أعلاه، وحیث ان المادة (
قد نصت على (لا یجوز نزع الملكیةُ إلاّ لأغراض المنفعة العامة مقابل  ٢٠٠٥لسنة 

)لسنة ١٣) من القانون رقم (٢١تعویضٍ عادلٍ، ویُنظم بقانون)، لذا فان نص المادة (
/ثانیاً) من الدستور ولا تتعارض مع المادة ٢٣تكون متفقة مع احكام المادة ( ٢٠١٠

الدستور طالما ان الغایة من القانون ھو حمایة حقوق المواطنین الذین انتزعت  ) من٢٧(
  .)١( عقاراتھم خلافاً للقانون وبنفس الوقت لحمایة المالُ العام والحفاظُ علیھ..."

كما ان المحكمةُ الاتحادیة العُلیا في الفترة التي كانت تنظر بصفة تمییزیة بقرارت 
المعدل  ١٩٧٩لسنة  ٦٥قانون مجلس شورى الدولة رقم القضاء الاداري قبل تعدیل 

(مجلس الدولة حالیاً)، قد تطرقت في قضائھا الى الحقوق المكتسبة التي یكتسبھا 
الموظفین سواء على صعید الخدمة او التعیین ووفقاً للقانون النافذة، حیث نجد ان 

) في ٢٠١٣ة/تمییز//اتحادی٩المحكمة الاتحادیة العلیا وفي حیثیات قرارھا المرقم (
قد بیّنت بان "...المدعي قد رقي الى درجة مفوض كما ھو مبین في كتاب  ٢٧/١/٢٠١٣

 ١٣/٢/٢٠١٢) في ٧٣٥٠وكالة وزارة الداخلیة للشؤون الإداریة والمالیة المرقم (
) تحت ٨ومرفقھ خط خدمة المدعي حیث فیھ الاشارة الى ترقیتھ الى رتبة (مفوض د/

حسب  ٢٠٠٥) الصادر سنة ١٢١٩٤لأمر الإداري المرقم () من ا٤٢٤التسلسل (
إستحقاقھ ویتكرم من السید وزیر الداخلیة لقیادات شرطة محافظات واسط وكربلاء 
وبابل وفقاً لما جاء في اللائحة الجوابیة لوكیل المدعي علیھ (الممیز) في جلسة مرافعة 

تھ الى رتبھ عریف فتكون اعادتھ الى رتبة نائب عریف ثم ترقی ٢٧/٦/٢٠١٢یوم 
مخالفة صریحة للقانون، أمّا الأدعاء بوجود تباین في المعلومات وعدم ارشفتھا بشكل 
یتفق مع الواقع فلم یكن المدعي سبباً في حصول ھذا التباین والقول بخلافھ یؤدي إلى 

  .)٢( ھدر ما إكتسبھ من حقوق دون سبب مبرر.."
وظف المعین الى ان "..تثبیت المدعي كما ذھبت ذات المحكمة بشأن أمر تثبیت الم

یعتبر تعییناً جدیداً وانمّا ھو تثبیت لواقعة قانونیة سبقتھ وھي واقعة التعیین  لا بوظیفة
فیكون التثبیت والحالة ھذه كاشف لتلك الواقعة ولیس منشئاً لھا، ذلك ان المدعي اكتسب 

امتناع المدعى علیھ/  مركزه القانوني بصدور الأمر بتعیینھ وفق الاصول، علیھ فان
اضافة لوظیفتھ عن احتساب خدمة المدعي للفترة ما بین التعیین والتثبیت لا اساس لھ 

  .)٣(من القانون ویستوجب إلغاءه.."

                                                
، منشور على الموقع ٥/٣/٢٠١٢) في ٢٠١٢/اتحادیة/١ینظر: قرار المحكمةُ الاتحادیة العُلیا بالعدد ( (١) 

  الرسمي للمحكمة المشار إلیھ سابقاً.
) في ٢٠١٣/اتحادیة/تمییز/١٣قرار المحكمةُ الاتحادیة العُلیا المذكور اعلاه، والقرار المماثل رقم (ینظر: (٢) 

  ، القرارین منشورین على الموقع الرسمي للمحكمة المشار إلیھ سابقاً.٢٤/٢/٢٠١٣
منشور على  ،٧/٨/٢٠١٢) في ٢٠١٢/إتحادیة/تمییز/١١٢ینظر: قرار المحكمةُ الاتّحادیة العُلیا المرقم ( (٣) 

  الموقع الرسمي للمحكمة المشار إلیھ سابقاً.
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  )٣١١( ٢٠٢١لسنة  لاولكانون ا) ٤) العدد (٢٣(الد 

لذلك یُعدُّ مبدأ احترام الحقوق المكتسبة وھو احد صور مبدأ الأمن القانوني ذا قیمة 
  دستوریة.

  مشروع:ثالثاً: الثقة المشروعة أو التوقع ال
ولغایة ھذه  ٢٠٠٥ان استقراء قضاء المحكمة الاتحادیة العلیا ومنذ تشكلیھا في عام 

اللحظة ورغم اصدارھا الكثیر من القرارات والاحكام سواء ما كان یتعلق منھا بالرقابة 
على دستوریة القوانین أو حتى التفسیریة منھا، یدل على عدم إشارتھا الى مفھوم التوقع 

  الثقة المشروعة في ھذه الأحكام والقرارات. المشروع أو 
  رابعاً: تقیید الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستوریة:

) لسنة ٣٠وكذلك قانون المحكمةُ الاتحادیة العُلیا رقم ( ٢٠٠٥ان الدسْتور العراقي لعام 
لم یحددا الأثر الزمني للحكم الصادر بعدم الدستوریة، وبالتالي فان الأمر یستلزم  ٢٠٠٥

الرجوع إلى القواعد العامة التي تقضي بأن الحكم الصادر من المحكمةُ الاتحادیة العُلیا 
بعدم دستوریة قانون او نص في قانون ھو حكم كاشف ولیس منشئاً، أي بمعنى سریان 

  الحكم بأثر رجعي یرتد إلى تاریخ صدور القانون القاضي بعدم دستوریتھ.
ة العلیا قد سارت خلاف ذلك حیث جعلت سریان إلاّ أننا نجد أن المحكمة الاتحادی

الأحكام والقرارات التي تصدر من المحكمة نافذة من تاریخ صدورھا كمبدأ عام، 
  وأوردت على ھذا المبدأ استثنائین، وھما:

إمّا ان ینص في الاحكام والقرارات التي تُصدرھا المحكمة الاتحادیة العلیا على  )١
 تاریخ محدد لسریانھا.

ي الاحكام والقرارات التي تُصدرھا المحكمة الاتحادیة العلیا على أو ینص ف )٢
  سریانھا على واقعة محددة.

وھذا ما بیّنتھُ المحكمة في قرارھا التفسیري الذي اصدرتھ بشأن الطلب الوارد الیھا من 
الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونیة، ببیان الأثر الزمني بشأن قرار المحكمة 

)  المتضمن عدم دستوریة الفقرة (و) من البند (أولاً) من ٢٠١٧/اتحادیة/٧٢لمرقم (ا
المعدل بالقانون  ٢٠٠٦) لسنة ٤) من قانون مؤسسة السجناء السیاسیین رقم (١٩المادة (
) من القانون نفسھ والحكم ١٩والبند (سادساً) من المادة ( ٢٠١٣) لسنة ٣٥رقم (

لدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وھل یكون الغاء بالغائھما لمخالفتھما أحكام ا
مثل ھذه النصوص من تاریخ صدور قرار المحكمة الاتحادیة العلیا أم أن الألغاء یسري 
من تاریخ نفاذ القانون مع مراعاة التصرفات والحقوق القانونیة التي أجریت واكتسبت 

أو منحت على أثرھا درجات حقوقاً سواء للدولة أو للمواطنین أو للدول الأخرى 
وعناوین وظیفیة ترتب على أثرھا إصدار وتوقیع قرارات إداریة في الدولة والتي 
یتعذره معھ إرجاعھا إلى ما كان علیھ قبل النفاذ أو استحالة ذلك بناءً على النصوص 
الملغاة قبل صدور القرار بالغائھا، حیث بیّنت المحكمة بان ((الأحكام والقرارات التي 
تصدر من المحكمة الاتحادیة العلیا تكون نافذة أعتباراً من تاریخ صدورھا ما لم ینص 
في تلك الأحكام والقرارات على سریان نفاذھا من تاریخ محدد في الحكم أو القرار أو 
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  )٣١٢( ٢٠٢١لسنة  لاولكانون ا) ٤) العدد (٢٣(الد 

ینص على سریانھا على واقعة محددة فیھا كما ھو وارد في الحكمین الصادرین بالعدد 
وفي الحكم المرقم  ٣/٣/٢٠١٠المؤرخین في  ٢٠١٠دیة//اتحا٧و  ٢٠١٠/اتحادیة/٦

  .)١(...))١٤/٦/٢٠١٠في  ٢٠١٠/اتحادیة/١٢
ورغم تحفظنا على ما ذھبت الیھ المحكمة بان الأصل بأن تكون أحكامھا نافذة من 
تاریخ صدورھا ولیس باثر رجعي، لأنھ وببساطة ان الأحكام التي تصدرھا المحكمة 

حاكم الأخرى ما ھي إلاّ أحكام كاشفة ولیس منشئة لحقوق أو الاتحادیة العلیا وحتى الم
مراكز قانونیة، فضلاً عن ذلك ان الطبیعة العینیة للدعوى الدستوریة والتي تكون 
الخصومة فیھا موجھة إلى النص الطعین ذاتھ، فإذا ما حكم بعدم دستوریة ھذا النص 

ان الحكمُ بعدم الدستوریّة اعتبر ھذا النص كأن لم یكن من لحظة صدوره، وبالتالي ف
یمتد بأثر رجعي ولیس من لحظة صدور الحكم بعدم الدستوریة كما ذھبت المحكمة؛ 
لأنھ من غیر المنطق ان یكون النص دستوریاً قبل صدور حكم المحكمة الاتحادیة العلیا 

  وغیر دستوري منذ تاریخ صدوره.
 -تقیدھا أثر الأحكام الصادرة ومع ذلك نجد ان توجھ المحكمة الأتحادیة العلیا بشأن 

عنھا والتي تكون بناءً  -رغم عدم وجود نص یقضي بتقیید سریان احكام المحكمة 
على سلطتھا التقدیریة ما ھو إلاّ دلیل على حرصھا على حمایة مبدأ الأمن القانوني، 
لذا نقترح على السلطة التشریعیة ان تضع نص في مشروع قانون المحكمة الاتحادیة 

لیا المزمع تشریعھ یقضي بسریان الأحكام الصادرة عنھا بأثر رجعي مع ایراد الع
استثناءات أو قیود على ھذا الأثر تتعلق بمراعاة الحُقوق المكتسبة والمراكز القانونیة 
المستقرة بحكم حاز قوة الأمر المقضي بھ او بإنقضاء مدة التقادم من ھذا الأثر 

  الرجعي.
كمة الاتحادیة العلیا بشأن سریان اثر الحكم بعدم الدستوریة كما ان من تطبیقات المح

القاضي بالغاء قانون فك ارتباط  ١٢/٧/٢٠١٠) في ٢٠١٠/اتحادیة/٤٣قرارھا بالعدد (
والغاء الآثار المترتبة ، ٢٠١٠) لسنة ٢٠دوائر وزارة البلدیات والأشغال العامة رقم (

  .)٢(ع قانون وارد من الحكومة، على اعتبار بانھ مُقترح قانون ولیس مشروعلیھ
، ٢٠/١١/٢٠١٧كذلك الحال بالنسبة لقرار المحكمة الاتحادیة العلیا الصادر بتاریخ 

في اقلیم  ٢٥/٩/٢٠١٧والذي قضت المحكمة بان "...الاِستفتاء الذي اُجري بتاریخ 
كوردستان وفي المناطق الاخرى خارجھ وفقاً للھدف الذي اُجري من أجل تحقیقھُ وھو 

تقلال إقلیم كوردستان والمناطق الأخرى خارجھ التي شملت بالاِستفتاء، لا سند لھ من إس
) من ٩٣الدستور ومخالف لأحكامھ، علیھ واستناداً الى احكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (

في اقلیم  ٢٥/٩/٢٠١٧الدستور قرر الحكم بعدم دستوریّة الاِستفتاء الجاري یوم 

                                                
، ١٢/٢/٢٠١٨) الصادر بتاریخ ٢٠١٨/إتحادیة/اعلام/٢٨ینظر: قرار المحكمةُ الاتحادیة العُلیا المرقم ( (١) 

، القرارین منشورین على الموقع الرسمي ٩/١٠/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/اعلام/١٩٧كذلك قرارھا بالعدد (
  تحادیة العلیا المشار إلیھ سابقاً.للمحكمة الا

  قرار المحكمة الاتحادیة العلیا منشور على موقعھا الرسمي المشار إلیھ سابقاً.(٢) 
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  )٣١٣( ٢٠٢١لسنة  لاولكانون ا) ٤) العدد (٢٣(الد 

وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة الأخرى التس شملت بھ كوردستان وفي المناطق 
  .)١( ..."علیھ

كما لا یفوتنا الإشارة إلى أن المحكمة الاتحادیة العلیا قد حافظت على بعض المراكز 
 ٢٠٠٥) لسنة ١٦/ثانیاً) من قانون الانتخابات رقم (١٥القانونیة التي رتبھا نص المادة (

الذي خلصت  ٢٦/٤/٢٠٠٧تھ بموجب قرارھا الصادر في رغم انھا قضت بعدم دستوری
) لسنة ١٦/ثانیاً) من قانون الانتخابات رقم (١٥المحكمة فیھ بان "عدم دستوریة المادة (

/أولاً) من الدستور وللسلطة التشریعیة تشریع ٤٩لتعارضھا مع أحكام المادة ( ٢٠٠٥
لى أن لا یمس الإجراءات التي ع/أولاً) من الدستور ٤٩نص جدید موافقاً أحكام المادة (

جرت بموجبھا انتخابات المجلس النیابي الحالي في ظل قانون إدارة الدولة العراقیة 
  .)٢( للمرحلة الانتقالیة..."

لذا یتبدى لنا القول بان تقید أثر الرجعي للحكم بعدم الدستوریة ذو قیمة دستوریة، سیما 
فسھا الأثر المباشر لأحكامھا وقراراتھا كأصل وان المحكمة الاتحادیة العلیا قد اختطت لن

  عام مع ورود الاستثنائین الذین الذي سبق وان تطرقنا لھما سابقاً.
  الخاتمة:

بعد ان انھینا ھذا البحث قد توصلنا الى جملة من الاستنتاجات والتوصیات وعلى النحو 
  الآتي:

  الاستنتاجات:
مل صور اساسیة اربعة تتمثل ان الأمن القانوني فكرة واسعة النطاق فھي تش )١

في (عدم رجعیة القوانین، واحترام الحقوق المكتسبة، والتوقع المشروع أو الثقة 
 المشروعة واخیراً تقیید الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستوریة).

ان عدد من دساتیر الدول قد نصت صراحة على مصطلح "الأمن القانوني"  )٢
تور البرازیل والبرتغال والاكوادور، في حین ان كمبدأ مستقل، كالدستور الاسباني ودس

وكذلك دستور جمھوریّة مصر العربیة لسنة  ٢٠٠٥دستور جمھوریّة العراق لسنة 
لم ینصا صراحة على " مبدأ الأمن القانوني" وانما جرى الاكتفاء بذكر بعض  ٢٠١٤

 صور ھذا المبدأ.
عند النظر في  -من قبلنا وھي محل احترام  -عدم قیام المحكمة الاتحادیة العلیا  )٣

دستوریة رجعیة بعض القوانین الى الماضي  بمراعاة المراكز القانونیة التي كانت قد 
استقرت في ظل القانون القدیم، وبالمقابل نجد ان القضاء الدستوري المصري وعلى 
العكس من ذلك قد راعى في العدید من قراراتھ موضوع المركز القانونیة والحقوق 

 ة.المكتسب

                                                
، ٢٠/١١/٢٠١٧) في ٢٠١٧/اتحادیة/٩٣و  ٩٢و  ٩١و  ٨٩ینظر: قرار المحكمةُ الاتحادیة العُلیا المرقم ( (١) 

  بقاً.منشور على الموقع الرسمي للمحكمة المشار إلیھ سا
، منشور ٢٦/٤/٢٠٠٦) الصادر بتاریخ ٢٠٠٦/اتحادیة/١٥ینظر: قرار المحكمةُ الاتحادیة العُلیا بالعدد ( (٢) 

  على الموقع الرسمي للمحكمة المشار إلیھ سابقاً.
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  )٣١٤( ٢٠٢١لسنة  لاولكانون ا) ٤) العدد (٢٣(الد 

لم نجد أيّ قرار صادر من المحكمة الاتحادیة العلیا یتعلق بمفھوم التوقع  )٤
المشروع أو الثقة المشروعة في حین ان المحكمة الدستوریة المصریة قد استجلت مبدأ 
التوقع المشروع أو الثقة المشروعھ كمفھوم تقوم علیھ المنظومة القانونیة للدولة، وجعلت 

 دستوریة بعض النصوص القانونیة. من ھذه المبدأ سبباً لعدم
وكذلك قانون المحكمةُ الاتحادیة الُعلیا  ٢٠٠٥رغم خلو الدستور العراقي لعام  )٥

من نص یحدد الأثر الزمني للحكم الصادر بعدم الدستوریّة، إلاّ  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠رقم (
محكمة أن المحكمةُ الاتحادیة العُلیا قد جعلت سریان الأحكام والقرارات التي تصدر ال

نافذة من تاریخ صدورھا كمبدأ عام واوردت استثائین النفاذ المباشر لقراراتھا وأحكامھا 
المحكمة على تاریخ سریانھا، أو ینص  هالنص في الحكم والقرار التي تصدروھما (اما 

  على سریانھا على واقعة محددة).
  التوصیات:

جمھوریّة العراق لسنة قیام المشرِّع الدستوري عند اجراء التعدیل على دستور  )١
بإیراد نص صریح یتعلق بفكرة  ٢٠١٤وكذلك دستور جمھوریّة مصر لسنة  ٢٠٠٥

الأمن القانوني كما ھو الحال بالنسبة لدساتیر دول العالم الأخرى مثل اسبانیا والبرازیل 
 والبرتغال والاكوادور، وغیرھا من الدول.

عرض مشروع قانون دعوة مجلس النواب العراقي الحالي الى الاسراع ب )٢
المحكمة الاتحادیة العلیا الذي في عھدة مجلس النواب منذ الدورة السابقة لغرض 

 التصویت علیھ.
اضافة نص الى مشروع قانون المحكمة الاتحادیة العلیا المزمع تشریعھ یقضي  )٣

بتحدید النطاق الزمني لأحكام المحكمة الاتحادیة العلیا، مع تقیید اثر الحكم بعدم 
 وریة بالنسبة للمراكز القانونیة والحقوق المكتسبة.الدست

  


